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التوقعات والتكهنات والحقائق الاقتصادية

التحديات التي تواجهها سبعة من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
كما ترد في 14 رسما بيانيا


يتناول هذا العدد من الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتقييم أداء الاقتصاد الكلي لسبعة من بلدان المنطقة، هي مصر وتونس وإيران ولبنان والأردن واليمن وليبيا. لقد سجَّلت هذه البلدان جميعا نمواً اقتصادياً سريعاً في السنوات 2000-2010، وشهدت ركوداً حاداً في أعقاب أحداث 2011. ويتركَّز هذا الموجز على التحديات التي تواجهها هذه البلدان، مع إلقاء نظرةٍ فاحصة على أداء النمو الفعلي بالمقارنة بالتنبؤات الخاصة بها، ويبرز أوجه النقص في التنبؤ في أعقاب انتفاضات 2011، وعلى عواقب الركود، ومنها البطالة، التي قد تختلف فيها التكهنات عن الواقع اختلافاً كبيراً. ويعرض التقرير هذه القصة في أربعة عشر رسماً بيانياً.

شكر وتقدير

هذا الموجز هو نتاج عمل مكتب رئيس الخبراء الاقتصاديين بإدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي. وهو مُكمِّل لتقارير آخر المستجدات الاقتصادية الإقليمية نصف السنوية للبنك الدولي مع مراجعة آنية باستخدام بيانات شديدة التواتر للبلدان المختارة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
أعدت هذا التقرير الخبيرة الاقتصادية لِيلِي متقي تحت إشراف وتوجيه شانتا ديفاراجان رئيس الخبراء الاقتصاديين لإدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة للبنك الدولي. ونتقدم بجزيل الشكر إلى إنغر أندرسن، وفاروق إقبال، وإيلينا لانوفيتشينا، وكريستينا وود، وكيفين كاري، وسيبل كولاكسيز، وندى شويري، وجورج أنايوتوس، وجان بيير شوفور، وخالد المسناوي، وسارة النشار، وسامر ناجي متى، ووسام حراكي، وأمير مختار الثيبة، على ما قدموه من تعليقات قيمة وإسهامات خاصة ببلدان محددة. وقدَّمت برونا غاسبار ويوسف كندربوغو وناثالي لينوبل مساعدة خاصة بالبيانات. ونُقدّرُ الخدمات الإدارية الممتازة التي قدمتها إيزابيل تشال-دابي في سياق إعداد بيانات التقرير.






التوقعات والتكهنات والحقائق الاقتصادية


التحديات التي تواجهها سبعة من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
كما ترد في 14 رسما بيانيا

يبرُز أداء الاقتصاد الكلي لسبعة بلدان – هي: مصر وتونس وإيران ولبنان والأردن واليمن وليبيا – من بين مختلف بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فقد سجَّلت هذه البلدان جميعا نمواً اقتصادياً سريعاً في السنوات 2000-2010، ثم شهدت تباطؤا اقتصاديا حاداً في أعقاب أحداث 2011، وذلك نتيجة لعدة عوامل اقتصادية وسياسية. يلقي هذا العدد من الموجز الاقتصادي الفصلي نظرة فاحصة على أداء النمو الحقيقي لهذه البلدان، ويُبرِز أوجه النقص والقصور في التنبؤ في أعقاب انتفاضات 2011، والعواقب الناجمة عن تباطؤ النمو الاقتصادي بما في ذلك البطالة، حيث يمكن أن تختلف فيها التكهنات عن الواقع اختلافاً كبيراً. ويعرض التقرير هذه القصة في أربعة عشر رسماً بيانياً.

التطورات الأخيرة


منذ نشر تقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في أبريل/نيسان، ظهرت بوادر أولية على تحسُّن اقتصادي في بعض البلدان السبعة بالمنطقة. فقد بدأ النمو الاقتصادي في مصر وتونس في التعافي بعد تراجعه في العام السابق. ويبدو أن انحسار التوترات السياسية قد حفَّز النشاط الاقتصادي في هذين البلدين، حيث انتخبت مصر رئيسا جديدا للدولة في مايو/أيار، ومن المتوقع أن تُجرَى الانتخابات البرلمانية في البلدين في وقت لاحق من هذا العام. وأظهرت البيانات الرسمية حتى يونيو/حزيران أن الاقتصاد المصري سجَّل نموا نسبته 2.5 في المائة في الربع الثالث من السنة المالية 2014 (يناير/كانون الثاني- مارس/آذار)، وهو مماثل لمعدل النمو الذي تحقَّق في الفترة نفسها من العام الماضي، ولكنه أعلى من متوسط النمو البالغ 1.2 في المائة في النصف الأول من السنة المالية 2014. وزاد معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في تونس في الربع الأول من عام 2014 بعد تباطؤه في الربعين الأخيرين من عام 2013 (انظر الشكل أدناه). 

وظهرت بوادر على أن التدفقات الوافدة من تحويلات المغتربين وعائدات السياحة آخذة في الارتفاع في مصر. وتظهر بيانات رسمية أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر زاد 71.2 في المائة في الربع الأول من 2014 (يناير/كانون الثاني-مارس/آذار 2014) بالمقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم. وجاء الجزء الأكبر من الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من منطقة اليورو، ومنها ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، وكذلك من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ووصل إجمالي التدفقات الصافية للاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.7 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية التي انتهت في يونيو/حزيران، وهي زيادة قدرها 30 في المائة عن الفترة نفسها من السنة السابقة. ومع ذلك، فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر مازالت تقل كثيرا عن مستويات ما قبل الثورة. وفضلا عن ذلك، فإن التدفقات الوافدة من تحويلات المغتربين زادت إلى 4.7 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية الحالية (التي بدأت في يوليو/تموز) من متوسط قدره 4.2 مليار دولار في الربعين السابقين، ولكنه مماثل لمستوى التحويلات المُتلقَّاة في الربع الثالث من السنة المالية 2013. ومن ناحية أخرى، تضررت السياحة بشدة من الأحداث السياسية في مصر منذ أوائل يوليو/تموز 2013. ونتيجة لذلك، هبطت عائدات السياحة إلى 15.5 مليار دولار في الربع الثالث من السنة المالية 2014 من 25 مليار دولار في الربع نفسه من السنة السابقة. بيد أنه تجدر الإشارة إلى أن معدل النقصان في عائدات السياحة بدأ يقل تدريجيا مع تحسُّن الأوضاع الأمنية ورفع المكاتب الأجنبية الحظر على السفر إلى مصر. 

وفي بلدان أخرى بالمنطقة، أعلنت الحكومة الإيرانية في الآونة الأخيرة عن برنامج اقتصادي شامل لتحقيق استقرار الاقتصاد وتعزيز النمو. ويهدف البرنامج الاقتصادي الذي يشتمل على سلسلة من الإصلاحات في البيئة التنظيمية، والنظام الضريبي إلى اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز الصادرات غير النفطية، والنهوض بالسياحة، واستعادة انضباط المالية العامة. وظهرت بعض البوادر على تحسُّن النشاط الاقتصادي بعد تدهور خطير بسبب تشديد العقوبات الدولية وسوء إدارة الاقتصاد. وتُظهِر بيانات رسمية أن أعداد السياح الوافدين تضاعفت في الربع الأول من السنة الفارسية الجديدة (مارس/آذار-مايو/أيار 2014) بالمقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وانخفض معدل التضخم بمقدار النصف إلى 23 في المائة في أوائل 2014 من مستواه المرتفع البالغ 45 في المائة والمُسجَّل في يوليو/تموز الماضي. ولا تتوفر حاليا بيانات فصلية رسمية عن إيران، لكن التقديرات تُظهِر أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي تعافى فيما يبدو في النصف الأول من السنة المالية 2014-2015 بعد عامين متعاقبين من الانكماش الحاد. ومع أن المخاطر على الأجل القصير ما زالت قائمة، فإن صندوق النقد الدولي تنبَّأ بنمو في حدود 1-2 في المائة للسنة المالية (2014-2015 (التي بدأت في مارس/آذار).



أداء النمو في سبعة بلدان مختارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
مُعدَّل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (الفصلي والسنوي)، في المائة
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المصدر: مصادر رسمية وطنية، والبنك الدولي.

تُظهِر بيانات فصلية رسمية للأردن بعض البوادر الإيجابية على تحسُّن النشاط الاقتصادي بفضل زيادة الإنفاق العام والاستهلاك الخاص اللذين تلقيا دعما من المنح المُقدَّمة من دول الخليج. ويشهد النشاط السياحي تحسُّناً بعد سنوات من التباطؤ، إذ زاد عدد السياح الوافدين نحو سبعة في المائة في الربع الأول من عام 2014 عما كان عليه في الربع السابق. وزادت تحويلات المغتربين ثلاثة في المائة في الأشهر الستة الأولى من عام 2014 بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي لبنان، ارتفعت أعداد السياح الوافدين (من البلدان العربية) في يونيو/حزيران بعد أن رفعت دول الخليج الحظر الذي فرضته على السفر إليه. وعلى الرغم من اضطراب البيئة السياسية، فإن التقديرات لعام 2014 تظهر أنه من المتوقع أن يتضاعف معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان عن مستواه في 2013 ليصل إلى 1.5 في المائة هذا العام. ومع ذلك، فإن هذا المعدل يقل كثيرا عن متوسط النمو البالغ نحو 9 في المائة المُسجَّل في 2009-2010.

وفي اليمن وليبيا، ما زال الوضع الاقتصادي ضعيفا بسبب التدهور المتزايد للأوضاع الأمنية. وما زالت ليبيا تعاني من عدم الاستقرار، وتعوق المعارك بين الميليشيات والحكومة النشاط الاقتصادي في البلاد. فإنتاج النفط (وهو مساهم رئيسي في العائدات المالية للحكومة) مازال منخفضاً، حيث بلغ 500 ألف برميل يوميا في يوليو/تموز بالمقارنة بالمستوى السابق لعام 2011 والبالغ نحو 1.4 مليون برميل يوميا. وتتردد تكهنات متزايدة بأن إنتاج النفط قد يزداد خلال العام القادم إذا انحسرت أعمال العنف. لكن تعافي الإنتاج قد يستغرق وقتاً أطول بسبب الإصلاحات وأعمال الصيانة الواسعة التي سيحتاج إليها القطاع. وأخيرا، في اليمن قد يستمر تراجع إنتاج النفط الخام وعائدات تصديره بسبب أعمال التخريب في حقول النفط. وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2014، انخفضت عائدات النفط الحكومية بمقدار النصف بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأدَّى هذا إلى تدهور أوضاع المالية العامة للحكومة، مما اضطرها إلى الاعتماد على الاقتراض المحلي. وزاد الدين المحلي إلى 33 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2013 من 29.9 في المائة من الإجمالي في 2012، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 34.5 في المائة هذا العام، وقد يصل إجمالي الدين العام للحكومة إلى 48.2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. 

وفي الآونة الأخيرة، تباينت تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في هذه البلدان، ومن المتوقع أن يختلف تأثيرها على آفاق النمو في الأجل القصير من بلد لآخر. وعلى الصعيد الإقليمي، أدَّت الأزمة الحالية في العراق حيث يسيطر مقاتلون من جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) على مساحات كبيرة من العراق وسوريا، إلى تقليص التجارة مع البلدان المجاورة مثل الأردن ولبنان. والعراق سوق صادرات مهمة للأردن، إذ يبلغ نصيبها 20 في المائة من إجمالي الصادرات الأردنية. وتضاعفت الصادرات إلى العراق خلال الأعوام القليلة الماضية من 530 مليون دولار في عام 2007 إلى نحو مليار دولار في عام 2012. وستكون لقرار إغلاق الحدود الأردنية العراقية في أواخر يونيو/حزيران الماضي، لأسباب أمنية، آثار سلبية على أحجام التجارة الأردنية والعراقية على السواء. والعراق ذو أهمية للبنان، فهو شريك تجاري وطريق عبور رئيسي للتجارة إلى الخليج، وقد عرقل استمرار الأزمة العراقية وصول المُصدِّرين اللبنانيين إلى أسواق الخليج. وخلق الصراع الذي اندلع في قطاع غزة في الآونة الأخيرة أزمةً إنسانيةً خطيرة كانت لها آثار سلبية ليس فقط على الاقتصاد، ولكن أيضا على البلدان المجاورة مثل مصر.

وعلى الصعيد العالمي، عدَّل البنك الدولي توقعاته للنمو للبلدان النامية في عام 2014، بالنقصان بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 4.8 في المائة من 5.3 في المائة في يناير/كانون الثاني.
 ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الصين 7.6 في المائة هذا العام، منخفضا قليلا من المستوى المُقدَّر للعام الماضي والبالغ 7.7 في المائة، ولكنه يعد معقولا بالنظر إلى العلاقات التجارية للبلدان السبعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتُظهِر بيانات فصلية أن النمو في الربع الثاني من عام 2014 في الصين جاء مسايرا للتوقعات. والصين هي أحد أكبر الشركاء التجاريين لمعظم البلدان السبعة، ولاسيما إيران وليبيا واليمن. وسيحافظ تعافي الاقتصاد العالمي بوجه عام على وتيرته في عامي 2014 و2015 بفضل التحسُّنات التي تطرأ على النشاط الاقتصادي في البلدان المتقدمة، ولاسيما منطقة اليورو. كما أن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري مهم، ولاسيما لتونس، إذ استحوذ على 62.9 في المائة من حجم التبادل التجاري لتونس في 2012 و22.9 في المائة من تجارة مصر في عام 2013.
وفي الوقت نفسه، فإن الاتفاق المؤقت لمدة ستة أشهر بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد الذي أُبرِم في يناير/كانون الثاني تم تمديد العمل به أربعة أشهر. وقد يؤدي احتمال التوصل إلى اتفاق نووي شامل مع رفع العقوبات وتخفيف القيود على الصادرات النفطية إلى إضافة مليون برميل أو أكثر من النفط الإيراني إلى المعروض في سوق النفط العالمية. ومن المحتمل أن تفضي هذه الإمدادات الإضافية إلى تراجع أسعار النفط، لكن الأثر الإجمالي سيتحدَّد تبعا لظروف الطلب والعرض في العالم. ففي جانب المعروض، هناك أطراف فاعلة رئيسية، منها روسيا والولايات المتحدة ومنظمة أوبك التي تورد أكثر من 40 في المائة من المعروض النفطي في العالم. ومقارنة مع البلدين الآخرين، تفرض أوبك على نفسها سقفا للإنتاج، ولم يتضح بعد كيف ستتصرف المنظمة لاستيعاب الإنتاج الإضافي من إيران ومنع هبوط أسعار النفط. ويحتاج معظم مُصدِّري النفط في مجلس التعاون الخليجي والبلدان النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى سعر للنفط لا يقل عن 100 دولار للبرميل للحفاظ على التوازن المالي لميزانياتهم.[footnoteRef:2]  ومن ناحية أخرى، قد تؤدي التوترات على صعيد الجغرافيا السياسية ولاسيما في العراق وليبيا (التي حجبت مليون برميل عن السوق العالمية)، والصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى زيادة "علاوة المخاطر"، ومن ثمَّ بقاء أسعار النفط العالمية مرتفعة.  [2:   يتألَّف مجلس التعاون الخليجي من 6 دول هي البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويشتمل مُصدِّرو النفط من البلدان النامية على الجزائر وجمهورية إيران الإسلامية والعراق وليبيا واليمن.] 


وعلى الرغم من هذه التطورات، فإن التقديرات الاقتصادية متفائلة بشأن تعافي النمو في مصر وتونس والأردن وإيران في عام 2015، ومن المحتمل أن ينتعش النشاط الاقتصادي في بقية البلدان السبعة إذا انحسرت المخاوف الأمنية في ليبيا ولبنان واليمن. إلا أن وتيرة النمو المتوقع لا تزال تقل كثيرا عن معدل النمو السريع الذي شهدته البلدان السبعة جميعا في العقد الأول من القرن الحالي. وفضلا عن ذلك، فإن الغموض ما زال يشوب استدامة النمو، لأن هذه البلدان عانت طويلا من مشكلات هيكلية حالت دون انتقالها إلى مسار للنمو أعلى وأكثر استدامة. وفيما يلي القصة كما توضحها الرسوم البيانية الأربعة عشر التالية. 


التحديات التي تواجهها سبعة من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما أوردها 14 رسماً بيانياً

تُظهِر اتجاهات النمو فيما مضى إن معظم البلدان السبعة كانت تشهد معدلات نمو سريع وقت ثورات 2011. وفي العقد الأول من القرن الحالي، استغلت معظم هذه البلدان أسعار النفط المرتفعة ابتداءً من عام 2003، والاهتمام الشديد للمستثمرين في العالم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي ترافق مع اتجاه إيجابي في متابعة بعض الإصلاحات. وبفضل هذه العوامل، تمكَّنت هذه البلدان من تسجيل معدل نمو بلغ في المتوسط أكثر من 5 في المائة على مدى عقد، ولاسيما في مصر وتونس وإيران ولبنان والأردن وليبيا واليمن. وذهبت معظم التنبؤات الدولية والوطنية إلى أن هذا النمو السريع مرشح للاستمرار. 

1. قبل 2011، كان متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ينمو باطراد في أغلب البلدان السبعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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المصدر: البنك الدولي.

ففي مصر وتونس ولبنان والأردن، تجاوز معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 6 في المائة على مدى بضعة أعوام. ومع أن النمو الاقتصادي تراجع قليلا في عام 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية (ماعدا في لبنان التي بلغ فيها معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نقطة مئوية واحدة في 2009)، فإن هذه البلدان تجنَّبت ركودا اقتصاديا كبيرا بفضل ضعف اندماجها مع بقية العالم. وفي عام 2010، تعافى النمو في كل البلدان السبعة تقريبا، إذ بلغ معدل النمو فيها أكثر من 5 في المائة، وسجَّل في لبنان واليمن 7 في المائة. واتساقا مع الاتجاه النشط للنمو السريع في العقد الأول من القرن الحالي، أشارت التنبؤات الدولية والوطنية الرئيسية أن هذه البلدان سوف تستمر في تحقيق نمو سريع خلال فترة السنوات 2011-2013. 
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2. لكن أحداث 2011 في المنطقة أبرزت أوجه النقص والقصور في هذه التنبؤات.
معدل النمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (%)
 المصدر: البنك الدولي. ملحوظة: الحرف F يشير إلى تنبؤات.
 
وبعد ثورات الربيع العربي في 2011، تم تعديل تنبؤات النمو للبلدان السبعة بالنقصان، حيث خُفِّضت التنبؤات الخاصة بمصر وتونس ولبنان والأردن تخفيضاً حاداً في عام 2011. وأظهرت توقعات البنك الدولي في 2010 أن الاقتصاد المصري كان من المتوقع أن ينمو بنسبة 5.5 في المائة و6 في المائة في 2011-2013. وتم تخفيض التوقع اعتبارا من سبتمبر/أيلول 2011 أكثر من 3 نقاط مئوية إلى 2.2 في المائة. وبالمثل، في أكتوبر/تشرين الأول 2010، أشارت التنبؤات إلى أن تونس ستسجل نموا نسبته نحو 5 في المائة في 2011-2012. وتم تخفيض هذه التنبؤات بأكثر من 3 نقاط مئوية لعام 2011، و2.5 نقطة مئوية أخرى لعام 2012-2013. وبلغ معدل النمو الفعلي لمصر وتونس 1.8 في المائة وسالب 2 في المائة لعام 2011 على الترتيب. وكانت التنبؤات تشير إلى أن النمو في الأردن ولبنان ستبلغ نسبته نحو 6 إلى 7 في المائة للسنوات 2011-2013. وتم تخفيض التنبؤات لمعدلات النمو بمقدار النصف للبلدين، وتخفيضها تخفيضاً حاداً لبقية البلدان السبعة. 

3. هدت البلدان السبعة تراجعا لمعدلات النمو بين عامي 2011 و2013.

(معدل النمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (%))
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المصدر: البنك الدولي، وحرف P يشير إلى التوقعات.

وينبئ هذا التفاوت الكبير بين النمو الفعلي والتقديرات، لاسيما بعد انتفاضات 2011، بأن هذه التنبؤات كانت مفرطةً في التفاؤل. وينبغي ملاحظة أن "الميل للتفاؤل" يشيع فيما بين المؤسسات المصدرة للتنبؤات، ومنها مؤسسات دولية فاتها أيضا رصد المؤشرات المبكرة للأزمة المالية في 2008.[footnoteRef:3]  ولهذا الأمر سببان: الأول هو أن نماذج التنبؤ لا تأخذ في الحسبان التطورات الحالية والمعلومات الجديدة التي تصبح متاحة وقت التنبؤ. وفضلا عن ذلك، فإن المؤسسات المصدرة للتنبؤات تميل إلى التغاضي عن دورات الرواج والكساد، ولاسيما التحوُّلات المفاجئة الناجمة عن التغيرات على الصعيد السياسي والاضطرابات في سياق الجغرافيا السياسية. والسبب الثاني، هو أن التنبؤات التي تفتقر إلى الدقة تبقى كما هي فيما يبدو، فتنبؤات النمو المتفائلة تبقى متفائلة، والتنبؤات المتشائمة تبقى كئيبة، والتنبؤات المفرطة في التفاؤل تظل مفرطة في التفاؤل بمرور الوقت.  [3:   مكتب المحاسب العام الأمريكي (GAO)، 2003، الأزمة المالية العالمية: التحديات لا تزال ماثلة أمام قدرة صندوق النقد الدولي على منع الأزمات الدولية وحلها، International Financial Crises: Challenges. Remain in IMF‘s Ability to Prevent and Resolve Financial Crises، GAO-03-734، واشنطن.] 

لقد سطلت انتفاضات 2011 الضوء على أوجه القصور في التنبؤات الخاصة بالنمو. فهي لا تنتبه إلى العلامات المثيرة للقلق ولا تأخذ في الحسبان الاختلالات الهيكلية والصدمات الخارجية. ومع أن بعض التغييرات والاختلالات الهيكلية لا يمكن على الإطلاق التنبؤ بها، فإنه من الضروري للمؤسسات المصدرة للتنبؤات أن ترصد علامات الإنذار المثيرة للقلق عند حدوثها. ولذلك، فإن تنبؤات النمو في الآونة الأخيرة للبلدان السبعة التي تظهر تعافيا اقتصاديا طفيفا في 2014-2015 يجب الحذر في تفسيرها، حيث إننا شهدنا أيضا تنبؤات وردية متفائلة لهذه البلدان في عام 2010.
4.  لقد صاحبت تراجع النمو زيادة عجوزات المالية العامة.

رصيد المالية العامة (% من إجمالي الناتج المحلي، (-) تعني عجزا)
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المصدر: البنك الدولي.

في مواجهة السخط الشعبي في المنطقة، عمدت الحكومات إلى زيادة الإنفاق، ولاسيما على دعم الوقود والغذاء وفاتورة أجور القطاع العام، الأمر الذي وضع مزيدا من الضغوط على الميزانيات الحكومية. وعلى سبيل المثال، يذهب الجزء الأكبر من الإنفاق في ميزانية 2014 في ليبيا إلى الدعم والرواتب. وزاد أيضا إجمالي الدين الحكومي زيادةً كبيرة بعد 2011 لتمويل عجز الميزانية، لاسيما في مصر حيث تظهر البيانات الرسمية أن نسبة إجمالي الدين الحكومي (المحلي والخارجي) إلى إجمالي الناتج المحلي لا تزال مرتفعة ولا يمكن الاستمرار في تحملها، إذ تبلغ 88.8 في المائة في نهاية مارس/آذار 2014، وهي تماثل مستواها قبل عام، لكنها تزيد نحو 9 نقاط مئوية عن مستواها في نهاية السنة المالية 2010 قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011. وفي الأردن، زاد الدين العام 6 نقاط مئوية في الربع الأول من عام 2014 بالمقارنة بالربع نفسه من العام السابق. 
وتتمثَّل وسيلة فعالة لخفض عجز الميزانية في إلغاء دعم الوقود وإبداله بتحويلات نقدية موجهة للفقراء. وقد يساعد هذا على تحقيق وفورات مالية كبيرة وخفض العبء عن ميزانيات هذه البلدان. ويمكن استخدام جزء من هذه الوفورات المالية في تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي مع زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم. ويجب على الحكومات أن تضع خطة تأهب واسعة لزيادة الوعي العام بشأن إلغاء الدعم مُقدَّما.

5.  كان الدعم الكبير للوقود (والغذاء) عبئا ثقيلا على المالية العامة للحكومة.
 تخصيص دعم الوقود: كان دعم الوقود في معظمه يعود بالنفع على الأغنياء
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المصدر: البنك الدولي.

ويشكل الدعم العام بما في ذلك دعم الوقود والغذاء أكثر من 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، وما لا يقل عن 20 في المائة من إجمالي الإنفاق في كل البلدان السبعة (ماعدا إيران التي استبدل فيها الدعم العام بنظام التحويلات النقدية الشاملة منذ عام 2012). وعلى سبيل المثال، يفوق دعم الغذاء والوقود في ليبيا الإنفاق الاجتماعي للحكومة على الرعاية الصحية والتعليم، وتنفق مصر على دعم الوقود سبعة أمثال ما تنفقه على الرعاية الصحية. وأنفق اليمن ثلث عائداته على الدعم العام للغذاء والوقود في عام 2013. وبالرغم من بعض الجهود المبذولة لترشيد الدعم في الأردن وتونس ومصر، فإن الحكومة الجديدة في مصر اقترحت خفض الميزانية نحو 6 مليارات دولار في مشروع الميزانية الجديدة للدولة من خلال تخفيض دعم الطاقة (انظر الإطار 1)—وهو إصلاح ما زال قضية شائكة في بقية البلدان السبعة.[footnoteRef:4]  [4:    بُذِلت بعض الجهود لترشيد الدعم في اليمن ورفعت الحكومة السعر الرسمي للبنزين 60 في المائة إلى 200 ريال يمني للتر في نهاية يوليو/تموز.] 

	الإطار 1. إصلاح دعم الطاقة في مصر وتونس
في 5 يوليو/تموز 2014 وافقت الحكومة المصرية على زيادة شاملة لأسعار الوقود الأحفوري لتقليص العجز المتزايد للميزانية. وتمثل زيادة الأسعار التي تراوحت بين 12 و80 في المائة (وكانت أعلى زيادة سعرية للكهرباء والغاز الطبيعي اللذين زادت أسعارهما أكثر من 140 و170 في المائة، انظر الجدول 1) خطوة مهمة على الطريق إلى خفض دعم الطاقة الضخم الذي يعادل في الوقت الحالي 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي و22 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي. ومن الجدير بالذكر أنه بعد هذه الزيادات السعرية ما زال سعر البنزين في مصر يبلغ 0.22 دولار للتر أو نحو ربع السعر في السوق العالمية. ومع ذلك، فإنه من المتوقع أن يؤدي إصلاح الدعم إلى خفض عجز الميزانية إلى 10 في المائة في عام 2014/2015 (بالمقارنة مع عجز يُقدَّر بنسبة 12 في المائة في السنة المالية 2014). وتم تخفيض مخصصات دعم الوقود في الميزانية الجديدة إلى 100 مليار جنيه من 135 مليار جنيه العام الماضي، وهو خفض نسبته 30 في المائة أو ما يعادل نحو 3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. وتهدف هذه الحزمة من الإصلاحات إلى تحويل الموارد من الاستهلاك إلى استثمار من شأنه إمكانية حفز النمو. وتظهر تقديرات البنك الدولي أن إصلاح دعم الطاقة قد يؤدي إلى خفض الاستهلاك بنسبة 1.2 في المائة، ومن المتوقع أن تزداد الاستثمارات بنسبة 19 في المائة. 
ومع أن الإصلاحات ضرورية لمعالجة مشكلة العجز الضخم للمالية العامة في مصر، ولضمان استدامة قطاع الطاقة على الأجل الطويل، فإنها ستؤثِّر بلا شك في من يستهلكون الوقود والكهرباء سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر. ومن أجل التخفيف من الآثار، ستخصص الحكومة بعض الوفورات المالية الناجمة عن هذه الإصلاحات للإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم، وتجري دراسة إجراءات للحماية الاجتماعية مثل التحويلات النقدية الموجهة، ومنها توسيع نطاق برنامج قائم بالفعل. ونظراً لأن إصلاحات الأسعار لا تشمل غاز البترول المسال الذي يُشكِّل جزءا كبيرا من سلة الطاقة المنزلية، فإن الأثر المباشر على الفقراء معتدل.

تطبق مصر نظاما باهظ التكاليف ويفتقر إلى الكفاءة لدعم سلع مثل المنتجات البترولية والدقيق. وقد زاد إنفاق الحكومة على دعم الطاقة زيادةً كبيرة خلال العقد المنصرم حتى وصل إلى 22 في المائة في السنة المالية 2013 من 9 في المائة في السنة المالية 2002. وزادت حصة دعم الوقود من إجمالي الناتج المحلي زيادة هائلة إلى 7 في المائة من هذا الإجمالي في السنة المالية 2013 من 3 في المائة في السنة المالية 2002. بيد أنه من حيث الأثر على الفقراء، فإنه دعم الطاقة كان يعود بالنفع على الأغنياء أكثر مما ينفع الفقراء. وأظهر تقدير للسنة المالية 2009 أن أكثر من 60 في المائة من دعم الوقود ذهب إلى أغنى خُميس من السكان، وأن أفقر خُميس لم يحصلوا إلا على 7 في المائة من الدعم (الرسم البياني 5). وفضلا عن ذلك، فإن دعم الوقود كانت له آثار ضارة على عدة جوانب من الاقتصاد. فقد شجَّع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وكذلك كثيفة الاستخدام لرأس المال، وهو ما أضر بالصناعات التي تساعد على خلق فرص العمل والتوظيف. علاوة على ذلك، فإن أسعار البنزين المدعومة شجَّعت الأفراد على كثرة استخدام السيارات ولاسيما في المناطق الحضرية مثل القاهرة، الأمر الذي أسهم في خلق الاختناقات المرورية التي لا تنقطع. 

وفي خطوة في الآونة الأخيرة لإصلاح دعم الطاقة في تونس، أقرت الحكومة مشروع قانون المالية التكميلي في يوليو/تموز 2014 لخفض الإنفاق العام المرتفع. وتهدف إصلاحات الدعم وتخفيضات الإنفاق العام المزمعة في تونس إلى المساعدة على خفض عجز الميزانية بمقدار 1.5 مليار دينار أو 927 مليون دولار في عام 2014. ومن المتوقع أن تُستخدَم هذه الوفورات المالية في خلق مزيد من فرص العمل، ومن ثمَّ خفض معدل البطالة المرتفع من 15.9 في المائة إلى نسبة متوقعة تبلغ 15.2 في المائة بنهاية العام. ويتضمَّن الإصلاح رفع أسعار البنزين الخالي من الرصاص 6.3 في المائة من 1.57 دينار (0.93 دولار) للتر إلى 1.67 دينار (0.99 دولار)؛ ورفع سعر الديزل إلى 1.25 دينار (0.74 دولار) للتر من 1.17 دينار (0.69 دولار)؛ ورفع سعر وقود الديزل ذي المحتوى الكبريتي المنخفض إلى 1.50 دينار (0.89 دولار) من 1.40 دينار (0.83 دولار).

الجدول 1- مصر:  الزيادات في أسعار المنتجات البترولية
	
	
الأسعار الجارية
	
التغير

	الغاز الطبيعي
	جنيه مصري/ متر مكعب
	الحديد – النحاس – الألومنيوم – الزجاج - السيراميك
	4.0
	75%

	
	
	الأسمدة – البتروكيماويات
	4.0
	12%

	
	
	الأسمنت
	6.0
	33%

	
	
	الصناعات التحويلية الأخرى
	4.0
	25%

	
	
	توليد الكهرباء
	1.1
	173%

	
	
	النقل (الغاز الطبيعي المضغوط)
	0.45
	144%

	
	
	الاستهلاك المنزلي
	0.50
	0%

	البنزين
	جنيه مصري/ لتر 
	80
	0.90
	77%

	
	
	92
	1.85
	41%

	المازوت
	جنيه مصري/طن
	الصناعة الغذائية
	1000
	40%

	
	
	الأسمنت
	1600
	40%

	
	
	توليد الكهرباء
	2300
	0%

	
	
	أخرى
	1500
	30%

	الديزل
	جنيه مصري/لتر
	
	1.1
	64%

	غاز بترول مسال
	جنيه مصري/أسطوانة
	الاستهلاك المنزلي
	8.0
	0%

	
	
	الاستهلاك التجاري
	16.0
	0%



 المصدر: البنك الدولي ومصادر إعلامية.







6. عمدت الحكومات إلى استغلال احتياطياتها من النقد الأجنبي، وهو ما أدى إلى تقليص الحيز المتاح للمالية العامة

احتياطيات النقد الأجنبي (محسوبة بأشهر الاستيراد)
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المصدر: البنك الدولي.

شهدت احتياطيات النقد الأجنبي استنزافا في كل البلدان السبعة تقريبا، ولاسيما في مصر حيث تظهر أحدث البيانات أن صافي الاحتياطيات الدولية وصل إلى 16.7 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2014، أي أقل من نصف إجمالي الاحتياطيات قبل الثورة. واضطرت ليبيا وإيران إلى الأخذ من احتياطياتها (وإن كانت كبيرة) لتمويل العجز المتزايد في ميزانياتها في عامي 2013 و2014. ويعاني البلدان كلاهما من تناقص عائدات الصادرات النفطية. وفشل اليمن في تأمين صادرات النفط، وهبطت احتياطيات النقد الأجنبي للشهر الخامس على التوالي لتصل إلى 4.6 مليار دولار في مايو/أيار 2014 (ما يعادل قيمة واردات نحو أربعة أشهر)، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو/حزيران 2012. وتظهر التقديرات أن مصر يمكنها إعادة بناء احتياطياتها تدريجيا بمساعدة الأموال التي قدمتها دول الخليج، لكن إيران واليمن وليبيا ستستنزف احتياطياتها من النقد الأجنبي بمقدار الثلث على الأقل في عام 2015.


7. بقيت معدلات البطالة مرتفعة، ولاسيما بين الإناث

معدل البطالة بين الشباب (% من إجمالي القوى العاملة لأعمار 15-24 عاما) 
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المصدر: البنك الدولي.

إلى جانب بطء النمو، ظلت معدلات البطالة مرتفعة بشكل مزمن، لاسيما بين الشباب (أعمار 15-24 عاما)، وبلغ المتوسط 22 في المائة بين الذكور و39 في المائة بين الإناث في البلدان السبعة. وعلى سبيل المثال، تظهر بعض التقديرات أن معدل البطالة بين الشباب مرتفع يصل إلى 40 في المائة في تونس، وأعلى من ذلك في المحافظات الداخلية. وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى أن معدل البطالة بين الشباب في إيران وصل إلى 25 في المائة، ولكن التقديرات غير الرسمية تذهب إلى أن الأرقام الحقيقية تعادل ضعفي الأرقام الرسمية. ولا تزال الفجوة بين الجنسين في معدلات البطالة كبيرة: فمعدل البطالة بين الإناث في صفوف الشباب يعادل تقريبا ثلاثة أضعاف نظيره بين الذكور في مصر، والضعفين في إيران والأردن واليمن. وتبلغ معدلات البطالة بين الشابات في مصر 65 في المائة، وفي الأردن واليمن 50 في المائة، وفي إيران 40 في المائة. 
ومع أن معدلات البطالة تفاقمت من جراء تباطؤ النمو الاقتصادي، فإن جانبا كبيرا منها يرجع إلى عوامل هيكلية قائمة منذ وقت طويل في جانبي العرض والطلب في سوق العمل.



8. معظم العاطلين عن العمل هم من المتعلمين

معدل البطالة بين ذوي التعليم العالي (% من إجمالي البطالة)
مصر

المصدر: البنك الدولي.

9. الشباب يفضلون الحصول على وظائف في القطاع العام على القطاع الخاص
 البحرين
الكويت
اليمن
الإمارات العربية المتحدة
العراق
قطر
المملكة العربية السعودية
الأردن
مصر
تونس
الجزائر
لبنان
المغرب
الشباب الراغبين في الالتحاق بوظائف حكومبة، %
الشباب الراغبين في الالتحاق بوظائف في القطاع الخاص، %

 المصدر: مسح غالوب، 2010.تونس

من بين السمات البارزة للبطالة في هذه البلدان أنها أعلى بين الأكثر تعليما، فأكثر من 30 في المائة من الأشخاص ذوي التعليم العالي كانوا عاطلين عن العمل في مصر وتونس والأردن في عامي 2011 و2012. وتتجاوز معدلات البطالة بين النساء الأكثر تعليما 60 في المائة في الأردن و 40 في المائة في مصر. وأحد أسباب ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب في البلدان السبعة هو أن كثيرا من الشباب المتعلم على استعداد للانتظار حتى يتاح لهم الحصول على وظائف في القطاع العام. إذ تعد وظائف القطاع العام أكثر جاذبية، لأنها تقدم رواتب مرتفعة والأمن الوظيفي ومزايا جيدة. وأظهر مسح لمؤسسة غالوب في عام 2011 أن أكثر من نصف الشباب العاطلين في مصر وتونس والأردن يبحثون عن وظيفة حكومية، وأن 10 في المائة فحسب يبحثون عن وظيفة في القطاع الخاص. ويُؤلِّف العاملون في القطاع العام نسبة كبيرة من إجمالي العاملين في القطاع الرسمي في مصر، تليها الأردن وإيران. وكان أكثر من 70 في المائة من العاملين غير الزراعيين في مصر وليبيا، و40 في المائة في اليمن والأردن وإيران يعملون في القطاع العام في العقد الأول من القرن الحالي. 

10. لكنهم يحتاجون إلى الوساطات والمعارف للحصول على هذه الوظائف

السؤال: بوجه عام هل تتفق أم تختلف مع القائلين بما يلي: 
معرفة أناس في مناصب عليا ضروري للحصول على وظيفة (الواسطة)؟


المصدر: مسح غالوب، 2012.
تعتقد الغالبية العظمى من الناس أن الواسطة (المحسوبية) ضرورية للحصول على وظيفة في القطاع العام. وكشف مسح استقصائي في الأردن في عام 2000 أن 86 في المائة من المجيبين يرون أن الواسطة هي شكل من أشكال الفساد وأن 87 في المائة يعتقدون أنه يجب القضاء عليها. وفي الوقت نفسه، قال 90 في المائة إنهم يتوقعون الاعتماد على الواسطة على الأقل "أحيانا" في المستقبل، وقال 42 في المائة إنهم يعتقدون إنه من المحتمل أن تزداد حاجتهم إليها، وقال 13 في المائة فحسب إن حاجتهم إليها ستقل. وفي مسح استقصائي أجرته مؤسسة غالوب في الآونة الأخيرة، قال 36 في المائة من الشباب التونسي إنهم يعتقدون أن الفساد منتشر في أوساط الحكومة، وقال 83 في المائة إنهم يعتقدون أن معرفة أناس في مناصب عليا ضروري للحصول على وظيفة. 

11. بسبب تفشي الفساد على نطاق واسع في القطاع العام
التصنيف على مؤشر تصورات الفساد 


  
المصدر: منظمة الشفافية الدولية 2013. 
ملحوظة: تشير درجة تصنيف البلد إلى المستوى المُتصوَّر للفساد في القطاع العام على مقياس من صفر إلى مائة، وتعني درجة صفر أن البلد يٌعتبَر شديد الفساد، وأن درجة 100 تعني أن البلد يٌعتبَر خاليا من الفساد بشكل تام.


وينتشر الفساد والمحسوبية على نطاق واسع في البلدان السبعة جميعا، وشوَّه ذلك الاقتصادات متسبباً في ضعف القطاع العام وتدني مستويات الحوكمة. وسجَّلت كل البلدان السبعة أداءً سيئا على مؤشرات الشفافية، وحرية التعبير عن الرأي، والمساءلة. وبالنسبة لمؤشرات التعبير عن الرأي والمساءلة، أحرزت مصر وتونس درجة سلبية 0.7 و0.2 على التوالي في عام 2012 (تراوحت درجات التصنيف بين سالب 2.5 وموجب 2.5)، وجاء ترتيبهما في الخميس الثاني والأربعين أو أقل. تُظهِر تقديرات مؤشر تصورات الفساد كما حسبتها منظمة الشفافية الدولية أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت درجة أقل من المتوسط العالمي في عام 2013. وداخل هذه المنطقة، كان هناك تصور على نطاق واسع أن البلدان السبعة شديدة الفساد، وبلغ تصنيفها المتوسط 29 درجة وتراوح من ليبيا 15 درجة إلى 45 للأردن (تراوحت التصنيفات بين صفر لمن هو شديد الفساد و100 لمن هو خال من الفساد.) وجاء تصنيف إيران ومصر في المرتبة 144 و114 على التوالي بين 177 بلدا شملتها الدراسة الخاصة بالمؤشر في 2013. 

12. ويتسم القطاع الخاص بالضعف والافتقار إلى الحيوية التي تمكنه من خلق فرص العمل وذلك بسبب القيود في مناخ الاستثمار التي تعوق نمو القطاع الخاص.

(متوسط التصنيف في مجموعة من مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال، 2014، درجات التصنيف 1-189)

العمليات التنظيمية
العمليات التنظيمية


المصدر: حسابات خبراء البنك الدولي المستندة إلى تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2013.
ملحوظة: تشير قوة المؤسسات القانونية إلى متوسط التصنيف في مجالات الحصول على الائتمان وحماية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار، أمَّا تعقيد الإجراءات التنظيمية وتكاليفها فيشير إلى متوسط التصنيف في بدء النشاط التجاري وتأسيس الشركات، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود. 


يفتقر القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولاسيما في البلدان السبعة، إلى الحيوية بسبب ضعف البيئة التنظيمية ومحدودية الحصول على الائتمان. ويتميَّز القطاع العام بما فيه المؤسسات المملوكة للدولة بكبر حجمه، ويتمتع بامتيازات في كل جوانب الاقتصاد، فلا يدع للقطاع الخاص مجالا يذكر للنمو. وأظهر تقرير للبنك الدولي أنه في تونس وعلى مدى فترة 17 عاما، صدر 25 مرسوما لصالح شركات مرتبطة بالعائلة الحاكمة، الأمر الذي جعل من الصعب على الشركات الأخرى دخول السوق. 
وعلى مؤشرات البنك الدولي التي تقيس نوعية بيئة الأعمال، تم تصنيف هذه البلدان جميعا قرب أسفل القائمة. وعلى سبيل المثال، في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال جاء ترتيب ليبيا وإيران ومصر قريبا من قاع القائمة في عام 2013، وكان ترتيب ليبيا في المركز 187 بين 189 بلدا. وأحد المعوقات لتحسين نشاط القطاع الخاص هو الحصول على الائتمان والنقد الأجنبي الذي يخصص في معظمه للنخبة. وعلاوة على ذلك، فإن القوانين والقواعد التنظيمية المتصلة بحماية المستثمرين ليست واضحة وتُقيِّد قدرة المستثمرين على تعبئة رأس المال.

وأخيرا، فإن معظم القوى العاملة في هذه البلدان ليسوا عاطلين. فهم يعملون في القطاع غير الرسمي، إما في الأعمال الحرة أو في مشروعات عائلية. وهؤلاء الناس الذين لا تشملهم إحصاءات البطالة، في وضع أسوأ نتيجة لافتقارهم إلى أي ضمان لاستمرار دخولهم. ولكنهم يضطرون للعمل لأنهم لا يستطيعون هم أو عائلاتهم تحمل تبعات أن يكونوا عاطلين يبحثون عن وظيفة. وهم أكثر شرائح السكان عرضةً للمعاناة.



13. تعمل معظم القوى العاملة في القطاع غير الرسمي ولا توفر الوظائف الأمن الوظيفي. 

مصر: وضع الوظيفة حسب المناطق، مشاركة الذكور في القوى العاملة من أعمار 15-64، في المائة


المصدر: مسح سوق العمل المصري 2012 ELMPS.

تتسم القطاعات غير الرسمية بكبر حجمها وشهدت توسعا في البلدان السبعة. وهي تتألف من شركات صغيرة غير مرتبطة بالقطاع الرسمي وتعاني من ضعف الإنتاجية بسبب طبيعة القطاع الذي يتطلب رأس مال أقل وأيد عاملة أقل مهارة واستثمارا أقل. ويفتقر العمال في القطاع غير الرسمي إلى تغطية من الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وتقل إمكانيات مشاركتهم في التعليم الرسمي وبرامج التدريب. وهؤلاء الناس ضعفاء ومعرضون بدرجة كبيرة للصدمات الخارجية. وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن معدلات العمل في القطاع غير الرسمي في هذه البلدان تتراوح من 17 في المائة في الأردن إلى 35 في المائة في تونس. 

وترتبط القطاعات غير الرسمية بالبلدان النامية، وتظهر بعض التقديرات أن نحو 60 في المائة من القوى العاملة يعملون في القطاع غير الرسمي. وبوسع الحكومات مساندة القطاع غير الرسمي من خلال إنفاذ اللوائح التنظيمية وتحسين إمكانيات الوصول إلى الأسواق والتمويل للشركات، ومساندة العمال من خلال إيجاد أماكن عمل أكثر أمنا وتيسير حصولهم على الخدمات الاجتماعية. 

14. يعيش هؤلاء الناس على الأرجح قرب خط الفقر.
معدل الفقر:

السكان الذين يعيشون على 4 دولارات أو أقل للفرد يومياً، 2010، أو أحدث بيانات متاحة، %


تونس
الأردن
إيران
مصر
اليمن
أقل من 1.25 في اليوم
%  للسكان الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم

 
 المصدر: POVCAL، البنك الدولي.


تعيش قطاعات كبيرة من السكان في البلدان السبعة في أوضاع محفوفة بالخطر وتكون عرضة للصدمات الخارجية. وفي بعض هذه البلدان، نجد أن من يُعتبرون فقراء من منظور خط الفقر الدولي (وهو العيش على أقل من 1.25 دولار للفرد يوميا وفقا لتعادل القوة الشرائية)، هم في الواقع أفضل حالاً بدرجة طفيفة ممن يُعتبرون فقراء. وكان نحو 14 في المائة من السكان (11 مليونا) في مصر يعيشون على دولارين إلى 2.50 دولار للفرد يوميا في عام 2010. وإذا ارتفع خط الفقر من 2.50 دولار إلى 4 دولارات للفرد في اليوم، فإن ذلك يعني أن نحو 40 في المائة من المصريين في براثن الفقر. وفي اليمن، التي يوجد فيها أعلى معدل للفقر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان نحو ثلث السكان يعيشون على أقل من 1.25 دولار إلى 2.50 دولار للفرد يوميا في عام 2010. وتظهر التقديرات أن أكثر من 60 في المائة من سكان اليمن (نحو 14 مليونا) يعيشون حاليا على أقل من 2.50 دولار للفرد يوميا وأن كل السكان تقريبا يعيشون على أقل من 4 دولارات للفرد يوميا. وفي إيران، تعني زيادة قدرها 0.5 دولار للفرد يوميا في خط الفقر (من دولارين إلى 2.50 دولار ومن 3 دولارات إلى 3.50 دولار) دفع ما بين 4 و6 في المائة من السكان أو أكثر من 4.5 مليون نسمة إلى براثن الفقر. 

شهدت البلدان السبعة حلقة مفرغة من "ضعف السياسات وضعف النمو" قبل عام 2010. ومع أن هذه البلدان سجَّلت نموا سريعا، فإن النمو لم يكن يتمتع باستدامة تكفي لخلق فرص العمل والوظائف. وتظهر أحداث ما بعد 2011 أن هذه البلدان لا تزال محصورة في الحلقة المفرغة لضعف السياسات وضعف النمو. فالنمو الاقتصادي ما زال ضعيفا ولا يكفي لخلق فرص العمل، وعجز المالية العامة ما زال مرتفعا، والدين العام آخذ في الازدياد بوتيرة أسرع من ذي قبل، الأمر الذي لا يدع مجالا يذكر لاستثمار يعزز النمو. وتشهد أنشطة القطاع الخاص ركودا، ويجري شغل الوظائف القليلة التي يتم إيجادها في القطاع العام من خلال الوساطات والمحسوبية تاركةً الشباب في حالة من اليأس وخيبة الأمل. وينتقل كثير من العمال إلى القطاع غير الرسمي، الأمر الذي يخلق مجموعة كبيرة من الضعفاء المعرضين للصدمات الخارجية. وتظهر تقديرات البنك الدولي أنه إذا تحقق نمو نسبته 5 في المائة سنويا (وهو نفس المعدل السائد في السنوات العشر الماضية)، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيمكنها إيجاد 24 مليون فرصة عمل في السنوات السبع القادمة (2014-2020). وهذا لا يكفي إلا للحيلولة دون ارتفاع معدل البطالة. فالمنطقة تحتاج إلى خلق ما لا يقل عن 30 مليون وظيفة للفترة نفسها من أجل إحداث بعض التأثير في معدل البطالة المرتفع، ويتطلَّب هذا معدل نمو سنوي لا يقل عن 6.5 في المائة، أي ما يزيد نحو نقطة مئوية عن متوسط النمو في العقد المنصرم. وتذهب التقديرات إلى أن معدل النمو المطلوب للبلدان السبعة أكبر من هذا إذ يزيد على 7 في المائة. ولكسر هذه الحلقة المفرغة، يجب أن تتضاعف معدلات النمو من مستوياتها الحالية المنخفضة في كل البلدان السبعة. وفضلا عن ذلك، فإن استدامة النمو يمكن تحقيقها من خلال التعجيل بالإصلاحات التي تمهد الطريق إلى أن يصبح القطاع الخاص قاطرة للنمو وخلق فرص العمل.

وينبغي الحذر من خطر وقوع خطأ في السياسات إذا وثق واضعو السياسات في التنبؤات الاقتصادية التي ترسم صورة إيجابية لاقتصاداتهم وتقاوم الإصلاحات الضرورية. وقد أظهرت الدراسات أنه يسود ميل نحو التفاؤل في تنبؤات النمو للمناطق النامية ولاسيما لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأحد الأسباب في ذلك هو أن نماذج النمو لا تأخذ في الحسبان بالضرورة المعلومات الجديدة التي تتاح في الدقائق الأخيرة، والعوامل الكامنة التي تسهم في رفاهة الاقتصاد. والأهم من ذلك، أن التنبؤات الاقتصادية تتغاضى في العادة عن علامات مثيرة للقلق على تغييرات واختلالات هيكلية (structural breaks) وعن دورات الرواج والكساد في الاقتصاد. وعند هذا المنعطف المهم، يجب على حكومات البلدان السبعة العمل لتعزيز الإصلاحات الهيكلية مثل توجيه الدعم لمستحقيه، وتقوية مناخ الاستثمار وتحسين مستويات الحوكمة وإزالة أوجه الجمود في أسواق المنتجات والعمل. وهذه الإصلاحات -كما يتبيَّن من هذه الرسوم البيانية الأربعة عشر- ضرورية سواء كانت آفاق الاقتصاد على الأجل القصير وردية أم كئيبة.
جداول المرافق – بيانات شديدة التواتر
	مصر

	 
	 
	نمو إجمالي الناتج المحلي (%)
	معدل البطالة (%)
	الدين المحلي (% من إجمالي الدين)
	الاستثمار الأجنبي المباشر (بملايين  الدولارات)

	 
	 
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	

	2010
	 
	 
	 
	 
	

	 
	الربع 1
	5.5
	9.1
	66.7
	1,731

	 
	الربع 2
	5.6
	9.0
	68.7
	895

	 
	الربع 3
	5.5
	8.9
	71.5
	1,706

	 
	الربع 4
	5.4
	8.9
	73.6
	2,426

	2011
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	الربع 1
	0.3
	11.9
	68.5
	1,597

	 
	الربع 2
	0.4
	11.8
	70.2
	656

	 
	الربع 3
	-4.3
	11.9
	73.1
	-164

	 
	الربع 4
	0.4
	12.4
	76.2
	99

	2012
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	الربع 1
	2.6
	12.6
	69.5
	440

	 
	الربع 2
	2.2
	12.6
	71.9
	-858

	 
	الربع 3
	5.2
	12.5
	75.1
	636

	 
	الربع 4
	3.3
	13.0
	78.6
	1,861

	2013
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	الربع 1
	1.0
	13.2
	75.9
	108

	 
	الربع 2
	1.4
	13.3
	78.7
	1,316

	 
	الربع 3
	2.2
	13.4
	83.3
	1,075

	 
	الربع 4
	1.5
	13.4
	87.1
	1,629

	2014
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	الربع 1
	2.5
	13.4
	77.7
	1,246

	 
	الربع 2
	…
	…
	80.6
	1,603

	 
	الربع 3
	…
	…
	83.3
	…

	ملاحظة: مصر، الربع الأول يغطي يوليو-سبتمبر. 
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العدد 3، يوليو/تموز 2014 
	 
	 
	 
	الأردن
	 
	لبنان
	تونس
	إيران

	 
	 
	نمو إجمالي الناتج المحلي (%)
	معدل البطالة (%)
	الدين المحلي (% من إجمالي الناتج المحلي)
	نمو إجمالي الناتج المحلي (%)
	الدين المحلي (% من إجمالي الدين)
	نمو إجمالي الناتج المحلي (%)
	معدل البطالة (%)
	معدل البطالة (%)

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	

	2010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Q1
	2.4
	12.4
	54.5
	8.1
	67
	4.2
	…
	11.1

	 
	Q2
	1.4
	12.2
	52.0
	10.3
	67
	4.0
	…
	11.3

	 
	Q3
	2.2
	13.5
	55.4
	8.2
	68
	3.3
	…
	11.3

	 
	Q4
	3.2
	11.8
	61.1
	5.4
	65
	2.8
	…
	14.1

	2011
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Q1
	2.3
	13.1
	57.4
	-0.9
	63
	-2.0
	…
	13.5

	 
	Q2
	2.4
	13.2
	58.5
	-0.3
	61
	-0.7
	18.3
	13.6

	 
	Q3
	2.6
	13.1
	60.4
	3.2
	62
	1.0
	…
	12.1

	 
	Q4
	3.1
	12.1
	65.5
	6.2
	62
	0.8
	18.9
	14.6

	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Q1
	3.0
	11.4
	64.6
	7.1
	60
	5.6
	18.1
	…

	 
	Q2
	2.9
	11.6
	68.0
	5.2
	64
	3.7
	17.6
	…

	 
	Q3
	2.6
	13.1
	72.2
	-1.2
	65
	3.5
	17.0
	…

	 
	Q4
	2.2
	12.5
	75.5
	-2.2
	67
	3.6
	16.7
	…

	2013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Q1
	2.6
	12.8
	70.2
	-0.7
	65
	2.7
	16.5
	…

	 
	Q2
	3.1
	12.6
	72.2
	-1.2
	67
	3.2
	15.9
	…

	 
	Q3
	2.8
	14.0
	76.8
	3.5
	68
	2.6
	15.7
	…

	 
	Q4
	2.9
	11.0
	80.1
	1.6
	68
	2.7
	15.3
	…

	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Q1
	3.1
	11.8
	77.0
	…
	…
	3.0
	15.2
	…

	المصدر: مصادر رسمية وطنية.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ملاحظة:   إيران: الربع الأول يبدأ في شهر مارس.  مؤشر التطابق الذي يحسبه البنك الدولي كل ثلاثة أشهر للبنان.
	 
	 
	 
	 




	 
	 
	مصر
	الأردن
	لبنان

	 
	 
	الاحتياطيات الأجنبية (بمليارات الدولارات)
	السياحة، عدد الوافدين (بالآلاف)
	الاحتياطيات الأجنبية (بمليارات الدولارات)
	السياحة، عدد الوافدين (بالآلاف)
	الاحتياطيات الأجنبية (بمليارات الدولارات)
	السياحة، عدد الوافدين (بالآلاف)

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	2010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	يناير
	34.2
	1,054 
	11.7
	281
	26.8
	106

	 
	فبراير
	34.3
	…
	11.7
	271
	27.0
	129

	 
	مارس
	34.5
	1,339 
	11.9
	332
	27.2
	158

	 
	أبريل
	34.6
	1,244 
	11.9
	426
	27.3
	169

	 
	مايو
	35.1
	1,198 
	11.4
	352
	27.3
	170

	 
	يونيو
	35.2
	1,029 
	11.1
	382
	27.4
	231

	 
	يوليو
	35.3
	1,303 
	11.7
	634
	27.9
	362

	 
	أغسطس
	35.5
	1,143 
	12.0
	467
	28.2
	166

	 
	سبتمبر
	35.5
	1,185 
	12.0
	416
	28.5
	203

	 
	أكتوبر
	35.5
	1,486 
	12.1
	328
	28.2
	157

	 
	نوفمبر
	35.6
	1,404 
	12.8
	386
	27.7
	164

	 
	ديسمبر
	36.0
	1,275 
	13.1
	283
	28.6
	152

	2011
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	يناير
	35.0
	1,148
	13.1
	…
	28.3
	98

	 
	فبراير
	33.3
	…
	12.7
	…
	28.4
	107

	 
	مارس
	30.1
	535
	12.1
	…
	28.5
	136

	 
	أبريل
	28.0
	800
	11.9
	…
	28.8
	135

	 
	مايو
	27.2
	709
	11.9
	…
	28.4
	121

	 
	يونيو
	26.6
	732
	11.6
	…
	28.3
	178

	 
	يوليو
	25.7
	936
	12.6
	…
	28.9
	220

	 
	أغسطس
	25.0
	907
	12.6
	…
	30.6
	133

	 
	سبتمبر
	24.0
	917
	12.2
	…
	30.6
	149

	 
	أكتوبر
	22.1
	1,077
	12.0
	…
	30.5
	125

	 
	نوفمبر
	20.1
	1,018
	11.8
	…
	30.8
	124

	 
	ديسمبر
	18.1
	855
	11.5
	…
	30.8
	130

	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	يناير
	16.3
	820
	11.1
	316
	30.7
	96

	 
	فبراير
	15.7
	753
	10.7
	267
	30.8
	98

	 
	مارس
	15.1
	927
	10.4
	326
	31.0
	120

	 
	أبريل
	15.2
	1,047
	9.8
	379
	31.8
	124

	 
	مايو
	15.5
	846
	8.8
	340
	29.6
	120

	 
	يونيو
	15.5
	850
	8.0
	382
	29.3
	157

	 
	يوليو
	14.4
	1,014
	8.0
	457
	29.6
	157

	 
	أغسطس
	15.1
	1,038
	8.3
	413
	29.5
	115

	 
	سبتمبر
	15.0
	994
	8.4
	351
	30.0
	100

	 
	أكتوبر
	15.5
	1,163
	8.5
	…
	29.5
	93

	 
	نوفمبر
	15.0
	1,103
	7.9
	…
	29.8
	76

	 
	ديسمبر
	15.0
	978
	8.1
	…
	30.0
	111

	2013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	يناير
	13.6
	903
	9.1
	315
	31.0
	81

	 
	فبراير
	13.5
	845
	9.6
	260
	30.3
	87

	 
	مارس
	13.4
	1,117
	9.9
	329
	30.4
	106

	 
	أبريل
	14.4
	1,102
	11.0
	343
	30.7
	102

	 
	مايو
	16.0
	969
	10.6
	313
	31.4
	111

	 
	يونيو
	14.9
	989
	10.9
	370
	31.7
	136

	 
	يوليو
	18.9
	…
	11.1
	308
	31.3
	130

	 
	أغسطس
	18.9
	565
	12.0
	447
	31.0
	137

	 
	سبتمبر
	18.7
	301
	12.0
	337
	32.0
	86

	 
	أكتوبر
	18.6
	559
	12.0
	…
	31.9
	103

	 
	نوفمبر
	17.8
	673
	13.4
	…
	31.8
	83

	 
	ديسمبر
	17.0
	678
	13.3
	…
	31.7
	111

	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	يناير
	17.1
	642
	13.6
	336
	32.3
	72

	 
	فبراير
	17.3
	617
	13.6
	269
	33.4
	74

	 
	مارس
	17.4
	755
	13.8
	327
	33.6
	83

	 
	أبريل
	17.5
	… 
	…
	…
	33.7
	102

	 
	مايو
	17.3
	… 
	…
	…
	…
	111

	 
	يونيو
	16.7
	… 
	…
	…
	…
	…





	 
	 
	ليبيا
	تونس
	اليمن

	 
	 
	الاحتياطيات الأجنبية (بمليارات الدولارات)
	الاحتياطيات الأجنبية (بمليارات الدولارات)
	السياحة، عدد الوافدين (بالآلاف)
	الاستثمار الأجنبي المباشر (بملايين  الدنانير التونسية)
	الاحتياطيات الأجنبية (بمليارات الدولارات)
	الاستثمار الأجنبي المباشر (بملايين الريالات اليمنية)

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	
	
	
	
	
	

	2010
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	يناير
	97.5
	10.4
	333
	… 
	6.5
	27,270

	 
	فبراير
	96.9
	9.8
	325
	275
	6.4
	28,091

	 
	مارس
	95.3
	9.7
	441
	476
	6.1
	29,774

	 
	أبريل
	96.4
	8.8
	495
	609
	6.1
	30,427

	 
	مايو
	96.2
	8.8
	612
	764
	5.8
	30,892

	 
	يونيو
	97.4
	8.7
	703
	937
	5.8
	28,854

	 
	يوليو
	97.2
	8.8
	1,064
	1,179
	8.8
	32,452

	 
	أغسطس
	98.3
	9.0
	810
	1,433
	5.8
	29,154

	 
	سبتمبر
	99.1
	9.5
	690
	1,699
	6.0
	29,120

	 
	أكتوبر
	102.1
	9.7
	646
	1,901
	5.9
	31,135

	 
	نوفمبر
	101.5
	9.3
	368
	2,227
	5.7
	31,098

	 
	ديسمبر
	99.9
	9.5
	416
	2,418
	5.9
	236,569

	2011
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	يناير
	103.8
	9.4
	178
	…
	5.9
	240,312

	 
	فبراير
	107.6
	9.2
	184
	215
	5.9
	234,267

	 
	مارس
	107.6
	9.2
	252
	339
	5.3
	225,939

	 
	أبريل
	109.3
	8.4
	314
	518
	5.1
	224,020

	 
	مايو
	107.9
	7.9
	358
	580
	4.8
	217,430

	 
	يونيو
	107.4
	7.7
	…
	775
	4.7
	216,092

	 
	يوليو
	106.8
	8.2
	656
	868
	8.2
	211,807

	 
	أغسطس
	106.9
	8.6
	…
	1,077
	4.7
	211,327

	 
	سبتمبر
	104.3
	8.0
	…
	1 238
	4.7
	210,211

	 
	أكتوبر
	105.5
	8.0
	494
	1,379
	4.8
	209,058

	 
	نوفمبر
	104.6
	7.7
	372
	1,451
	4.5
	211,885

	 
	ديسمبر
	105.0
	7.5
	326
	1,718
	4.5
	212,081

	2012
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	يناير
	106.4
	7.5
	310
	172
	4.6
	206,576

	 
	فبراير
	108.5
	7.3
	256
	321
	4.7
	206,753

	 
	مارس
	112.3
	7.1
	372
	441
	4.7
	206,929

	 
	أبريل
	113.9
	6.6
	469
	628
	4.7
	244,871

	 
	مايو
	114.2
	6.4
	499
	942
	4.6
	208,026

	 
	يونيو
	116.5
	6.4
	596
	951
	4.6
	218,608

	 
	يوليو
	112.2
	6.5
	743
	1,116
	6.5
	236,277

	 
	أغسطس
	116.0
	6.5
	740
	1 166
	4.9
	238,153

	 
	سبتمبر
	117.9
	6.5
	689
	1 554
	6.1
	231,980

	 
	أكتوبر
	118.6
	6.4
	495
	1,440
	5.9
	221,741

	 
	نوفمبر
	119.0
	6.4
	386
	1,547
	6.0
	227,461

	 
	ديسمبر
	118.6
	8.4
	396
	3,079
	6.1
	231,747

	2013
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	يناير
	119.5
	8.3
	396
	206
	6.2
	230,399

	 
	فبراير
	119.4
	7.4
	248
	290
	5.7
	240,388

	 
	مارس
	120.6
	7.3
	279
	424
	5.9
	244,871

	 
	أبريل
	121.5
	7.2
	…
	479
	5.9
	245,841

	 
	مايو
	119.8
	6.6
	…
	…
	5.7
	245,260

	 
	يونيو
	120.5
	7.2
	…
	939
	5.6
	239,627

	 
	يوليو
	122.1
	7.2
	…
	1,079
	7.2
	235,641

	 
	أغسطس
	121.2
	7.1
	…
	1,208
	5.6
	243,288

	 
	سبتمبر
	122.1
	7.2
	…
	1,492
	5.6
	243,863

	 
	أكتوبر
	122.1
	7.2
	…
	1,668
	5.5
	249,018

	 
	نوفمبر
	118.9
	7.3
	…
	1,777
	5.5
	251,409

	 
	ديسمبر
	115.4
	7.3
	…
	1,960
	5.3
	267,523

	2014
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	يناير
	109.6
	7.5
	…
	…
	5.2
	268,732

	 
	فبراير
	111.3
	…
	…
	192
	5.0
	269,740

	 
	مارس
	…
	…
	…
	441
	…
	263,467

	 
	أبريل
	…
	…
	…
	407
	…
	261,971

	 
	مايو
	…
	…
	…
	…
	…
	257,757

	ملاحظة:  بيانات شهر ديسمبر/كانون الأول بشأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي بيانات تراكمية لهذا العام.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	المصدر:  إحصاءات مالية دولية، مصادر رسمية وطنية.








البطالة بين الشباب (% من قوة العمل لأعمار 15-24)

[image: ]ذكور
إناث
الإجمالي
الإجمالي
ذكور
إناث
الإجمالي
إناث
ذكور
مصر
إيران
الأردن
ليبيا
اليمن
تونس






منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - البنك الدولي

الموجز الاقتصادي الفصلي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، العدد الثالث، يوليو/تموز 2014
التوقعات والتكهنات والحقائق الاقتصادية
التحديات التي تواجهها سبعة من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما ترد في 14 رسماً بيانياً
http://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/mena-quarterly-economic-brief
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Youth Unemployment (% of  labor force ages 15-24 )

Female Male Total Female Male Total Female Male Total

Egypt

54.6 14.8 26.3 65.0 23.6 35.5 64.9 23.8 35.7

Iran

40.8 25.2 28.4 40.6 25.1 28.4 40.5 25.8 28.9

Jordan

49.7 25.1 30.1 48.8 27.3 31.6 51.1 26.4 31.3

Lebanon

22.2 23.1 22.8 22.0 23.1 22.7 21.8 23.3 22.8

Libya

30.6 18.1 22.1 27.4 18.0 21.0 34.4 18.8 23.9

Tunisia

27.3 30.3 29.4 27.1 30.3 29.3 27.2 30.2 29.3

Yemen

53.3 27.9 35.1 52.4 27.8 34.8 51.7 28.1 34.8

Source: World Bank 
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